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 فى شان النزاع القائم بین الوح دة المحلی ة لمرك ز ومدین ة القن اطر الخیری ة          –محافظة القلیوبیة   

وجھاز تصفیة الحراسات حول إلزام الجھاز ب سداد مبل غ أربعمائ ة وس تة وثلاث ون أل ف وس بعة                   

بقری ـة  وعشرون جنیھا الى الوحدة المحلیة قیم ة مقاب ل البی ع والانتف اع بقطع ة الأرض الكائن ة                    

  .أبو الغیط طریق الحادثة بناحیة الخرقانیة القناطر الخیریة والعقار المقام على جزء منھا 

  

  

رض ان الم  شرع اج  از ف   ٢٠/١/٢٠١٠ق  دة ف  ى اس  تبان للجمعی  ة العمومی  ة بجل  ستھا المنع   

الحراس  ة بموج  ب حك  م ق  ضائى ی  صدر م  ن محكم  ة الق  یم عل  ى أم  وال ال  شخص الطبیع  ى كلھ  ا او   

امت دلائل جدیة على ان تضخم اموالھ یرجع الى اى سبب من الاسباب الت ى اوردھ ا               بعضھا اذا ق  

 ویك  ون للم  دعى الع  ام بع  د ص  دور الحك  م   ،والت  ى م  ن بینھ  ا تھری  ب المخ  دارات او الاتج  ار فیھ  ا 

بف  رض الحراس  ة الح  ق ف  ى ان یطل  ب م  ن محكم  ة الق  یم الحك  م برفعھ  ا او م  صادرة ك  ل او بع  ض   

الح الشعب ، وان المشرع اناط بمحكمة القیم العلیا دون غیرھا النظ ر  اموال الخاضع للحراسة لص 

حكم ة الق یم خ لال ثلاث ین یوم ا م ن ت اریخ ص دور الحك م          مفى الطعون ف ى الاحك ام ال صادرة م ن         

  .الحضورى مرتبا جزاء عدم قبول الطعن اذا قدم بعد المیعاد المقرر لھ 

  

 ان الم شرع اض فى   – علیھ افتاؤھ ا     وعلى ماجرى  –واستظھرت الجمعیة العمومیة كذلك       

على الاحكام القضائیة التى ح ازت ق وة الام ر المق ضى حجی ة یك ون الحك م بمقت ضاھا حج ة فیم ا                        

فصل فیھ ، ولا تكون ھذا الحجیة قاصرة على منطوق الحك م فح سب وانم ا تمت د ال ى اس بابھ الت ى            

 من تنفی ذ الاحك ام ص دعا بحجیتھ ا     وثیقا فانھ لا مناصقام علیھا ھذا المنطوق وارتبط بھا ارتباطا     

لاى شخص او جھة ما مھما علا شأنھا ان تھدر او تعطل او توقف تنفیذ حكم باعتبار انھ لا یجوز 

  .نھائى اكتسب الحجیة التى تسمو على قواعد النظام العام 

  

م صادرة ام وال الخاض ع ل صالح ال شعب ، وبموج ب ھ ذا الحك م                بوحیث قضت المحكم ھ       

رض الم  شار الیھ  ا ال  ى جھ  از ت  صفیة الحراس  ات ، ولم  ا ك  ان ق  ضاء محكم  ة الق  یم    آل  ت ملكی  ة الا

بالمصادرة اضحى نھائیا لعدم ولوج سبیل الطع ن علی ھ ام ام محكم ة الق یم العلی ا ، واص بح ح ائزا                 

لقوة الامر المقضى وعنوانا للحقیقة لایجوز المجادلة فیھ او الامتناع عن تنفی ذه الام ر ال ذى یغ دو              



 

زام جھ از ت صفیة الحراس ات ب سداد المب الغ مح ل المطالب ة والمتعلق ة بمقاب ل الانتف اع           معھ طلب ال    

  .والبیع لقطعة الارض المشار الیھا دون سند من القانون متعینا رفضھ 

  

   )٣٢/٢/٣٩٢٥:  ملف رقم – ١٨/٤/٢٠١٠:  بتاریخ -١٩٨: فتوى رقم ( 

  

  




